
مجلة أوراق القاهرة

لما كان ذلك، وكانت المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا
كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى، وكانت
الثابت من مدونات الحكم أنه لم يتم ضبط السلاح المستخدم الجريمة على ذمة
الفصل فيها، فإن الحكم بالمصادرة يكون وارداً على غير محل، ويكون الحكم
المطعون فيه قد أخطأ في قضائه بالمصادرة مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً

وتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.





حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
نقضاً جزئياً وبتصحيحه بإلغاء عقوبة المصادرة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا

ذلك.
أمين السر نائب رئيس المحكمة








أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 2482 لسنة 86، أنه إذا كان الأصل
في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون
المرافعات الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تُسلم إلى المعلن إليه
نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار، وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء
بتسليمها إلى شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه
إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً

للمادة العاشرة من قانون المرافعات – وهو ما يتحقق به العلم الظني.
وتابعت: »أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد
من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره
فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى
لمت إليه قانوناً- حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون من سُ
المرافعات، أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم
في الداخل أو الخارج – وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم

الحكمي«.
إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه
– في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة
لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه – فاستوجبت المادة 213/2 من قانون
المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي،
وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من
القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن – من تاريخ صدور الحكم – الأمر
الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم

المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن.





 المركز الإعلامي لنقابة المحامين16




فهرس الموضوعات

مختارات من أحكام النقض




فلهذه الأسباب:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من مبادئ »النقض« بشأن إعلان الأحكام الغيابية






مجلة أوراق القاهرة

مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون
الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في
المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية
عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا
لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه …. تقتصر في
هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر
الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية
التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة
213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد

الطعن في الحكم.









أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 17861 لسنة 87، أن مفاد نص
المادة ١٨/ج من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل على أن الأصل هو
انفراد المستأجر ومن يتبعه بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر، وأن المشرع قد
جعل واقعة تخليه عن هذا الحق للغير سبباً للإخلاء بصوره الثلاث ) الترك أو

التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن(.
وتابعت: »ومفاد ذلك أنه إذا طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلي فإنه يكفيه أن
يبين ما صدر من المستأجر من تصرف يكشف استغناءه وتخليه عن حقوق
الانتفاع حتى تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها وتسبغ على هذه الواقعة الوصف
الصحيح لها من الصور الثلاث التي أشار إليها هذا النص ، فإذا ما تحققت المحكمة

من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء«.



على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضدهم أولاً أقاموا على الطاعن والمطعون ضده ثانياً الدعوى رقم ١١٢١ لسنة
٢٠١٢ أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من المحل المبين
بالصحيفة فى مواجهة المطعون ضده ثانياً ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد
الإيجار المؤرخ ٣٠/٤/١٩٨٧ استأجر مورث الطاعن بصفته الولى الطبيعى عليه من
مورثهم حانوت النزاع الكائن بشارع المدرسة الإعدادية – وراق العرب قسم
الوراق – لاستعماله فى الأغراض التجارية ، وقد تبين لهم أن الطاعن قد تخلى عن
الانتفاع به بتأجيره من الباطن بأجرة اتفاقية للمطعون ضده ثانياً بدون إذن كتابى
صريح منهم بالمخالفة للبند الخامس من العقد فـأقاموا الدعوى . ندبت المحكمة
خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق ، وبعد سماع الشهود

حكمت برفض الدعوى . 
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فهرس الموضوعات

مختارات من أحكام النقض




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
»النقض« توضح صور التخلي عن الانتفاع بالعين المؤجرة التي يترتب

عليها الإخلاء الوجوبي



الوقائع:


